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Résumé 
 
Selon la théorie générale du contrat, le contrat 
d'assurance est invalidé en cas de défaillance d'un 
de ses piliers (consensuel, lieu, motif), ou d'une des 
conditions de sa validité telle que l'incapacité ou la 
corruption de volonté avec l'un des vices du 
consentement, et le présent contrat est également 
nul dans le cas où l'une des parties n'exécute pas 
l'obligation qui en résulte. Outre ces cas, il existe 
d'autres causes d'invalidité et de résiliation du 
contrat d'assurance prévues par l'ordonnance n° 95-
07 relative aux assurances. A travers ce mémoire 
de recherche, nous abordons les cas d'invalidité du 
contrat d'assurance dans (la première condition), et 
les cas de résiliation de ce contrat dans (la 
deuxième condition) . 
 

 

     Mots-clés : nullité ; résiliation ; contrat ; 
Assurance ; Loi n° 95-07. 

 

Abstract 
 
According to the general theory of the contract, 
the insurance contract is invalidated in the event 
of failure of one of its pillars (consensual, 
location, reason), or one of the conditions of its 
validity such as lack of capacity or corruption of 
will with one of the defects of consent, and this 
contract is also voided in the event that one of the 
parties does not implement the obligation 
resulting from it. In addition to these cases, there 
are other reasons for the invalidity and 
termination of the insurance contract stipulated in 
Ordinance No. 95-07 related to insurances. 
Through this research paper, we address cases of 
invalidity of the insurance contract in (the first 
requirement), and cases of termination of this 
contract in (the second requirement). 
 
 
     Keywords: nullity; Annulment; contract; 
insurance; Law No. 95-07. 
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أركانھ   من  ركن  تخلف  حالة  في  التأمین  عقد  یبُطل  للعقد  العامة  للنظریة  طبقا 
ا المحل،  فساد  (التراضي،  أو  الأھلیة  توفر  كعدم  من شروط صحتھ  أو شرط  لسبب)، 

الطرفین   أحد  تنفیذ  عدم  حالة  في  العقد  ھذا  یفسخ  كما  الرضا،  عیوب  بأحد  الإرادة 
للالتزام المترتب علیھ. واضافة الى ھذه الحالات، ھناك أسباب أخرى لبطلان وفسخ  

ات. ومن خلال ھذه الورقة  المتعلق بالتأمین   07-  95عقد التأمین نص علیھا الأمر رقم  
البحثیة نتطرق الى حالات بطلان عقد التأمین في (المطلب الأول)، وحالات فسخ ھذا  

 العقد في (المطلب الثاني). 

 .07-95قانون رقم  ؛تأمین ؛ عقد  ؛فسخ ؛بطلان الكلمات المفتاحیة:
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 المطلب الأول: بطلان عقد التأمین 
العقد   أركان  من  ركن  تخلف  حالة  في  یطبق  قانوني  جزاء  ھو  البطلان  ان 

توفر الأھلیة أو شرط من شروط صحتھ (عدم  السبب)،  المحل،  فساد    (التراضي،  أو 
ھناك   أنھ  غیر  العقود،  لجمیع  العامة  النظریة  في  ھذا  الرضا)،  عیوب  بأحد  الإرادة 
العمدي   الكاذب  التصریح  في  تتمثل  خلالھا،  من  التأمین  عقد  یبطل  أخرى  أسباب 

بالخطر   المتعلقة  الأول)للبیانات  التدلیسي  (الفرع  الزائد  التأمین  الى  اضاقة  (الفرع  ، 
 (الفرع الثالث). تعدد التدلیسي ، والتأمین الم الثاني)

 la fausse déclaration الكتمان العمدي)( الفرع الأول: التصریح الكاذب العمدي 
intentionnelle  

  21في نص المادة   عرّف المشرع الجزائري التصریح الكاذب العمدي أو الكتمان
رقم   التأمین  قانون  بالإغفال 07-95من   ،(l’omission)  المؤمن من  لھ    المتعمد 

للتصریح بأي فعل من شأنھ أن یغیر رأي المؤمن في موضوع الخطر أو التقلیل من 
 أھمیتھ، سواء كان ذلك أثناء اكتتاب العقد أو أثناء سریانھ عند تفاقم الخطر. 

المقرر عند    أن الجزاء  المادة في فقرتھا الأولى،  الضوء، تقضي نفس  وعلى ھذا 
)   (nullitéالمؤمن لھ، ینجر عنھ بطلان  كل كتمان أو تصریح كاذب متعمد من طرف

 عقد التأمین، أي زوال التزام المؤمن بتغطیة الخطر المؤمن منھ عند تحققھ.  
إضافة إلى ذلك، وتعویضا لإصلاح الضرر الذي یمكن أن یصیب المؤمن، یجوز  

بة كعقو  )1(لھذا الأخیر الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة، والمطالبة بالأقساط التي حان أجلھا
لھ. المؤمن  لھ    )2(مدنیة على  المؤمن  یطالب  أن  أیضا  للمؤمن  یحق  السیاق،  ھذا  وفي 

بإعادة المبالغ التي دفعھا في شكل تعویض، وھذا ما قضت بھ الفقرة الأخیرة من نص  
 السالفة الذكر.  21المادة 

المؤمن  عاتق  على  بالبیانات  التصریح  في  لھ  المؤمن  نیة  سوء  إثبات  عبء  ویقع 
الاثباتبكافة ط النیة  )3(  رق  لھ حسن  المؤمن  أن  افترض  یثبت ذلك  لم  ) bonneفإذا 

foi)   ویعود بطبیعة الحال لقاضي الموضوع تقدیر سوء نیة المؤمن لھ من عدمھا في ،
 الإدلاء بالتصریحات والبیانات.

وعلیھ، فان المشرع الجزائري قد خرج عن أحكام القواعد العامة في ھذه الحالة،  
باعتب على  وذلك  یطبق  ولا  التأمین  بعقد  بطلان خاص  ھو  ھنا  المقرر  البطلان  أن  ار 

 ) 4(العقود المدنیة الأخرى.
  surassurance frauduleuseالفرع الثاني: التأمین المغالي فیھ التدلیسي

من قانون التأمین في فقرتھا الأولى، "عندما یبالغ المؤمن لھ عن    31تنص المادة  
ا  قیمة  تقدیر  في  نیة  العقد  سوء  بإلغاء  المطالبة  للمؤمن  یجوز  علیھ،  المؤمن  لمال 

والاحتفاظ بالقسط المدفوع...". ویتضح من ذلك، أن یقوم المؤمن لھ بتقدیر قیمة الشيء  
المؤمن علیھ بأكبر من قیمتھ الحقیقیة من اتجاه إرادتھ، أي أنھ یقوم بتلك المغالاة عن  

 قصد وسوء نیة، وذلك لكسب غیر مشروع.
ي ھذه الحالة یحق للمؤمن بأن یطالب بإلغاء العقد للتدلیس، كما أنھ لا یلتزم  وعلیھ ف

سبیل   على  قبضھا  التي  بالأقساط  ویحتفظ  الخطر،  تحقق  إذا  التأمین  مبلغ  بدفع 
نیة. بسوء  بالمغالاة  قام  الذي  لھ  المؤمن  فعل  عن  خاص  كجزاء  ویقع    )5(التعویض، 
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لھ أن یثبتھ بكافة طرق الإثبات بما فیھا عبء إثبات ھذا التدلیس على عاتق المؤمن، و
 البینة والقرائن. 

وعلاوة على ذلك، فیمكن أن تصدر المغالاة من جانب المؤمن، وان كان ھذا نادرا  
ما یقع، لأن المؤمن لیس ھو الذي یصرح بقیمة الشيء المؤمن علیھ، بل التصریح عن 

ة من جانب المؤمن إذا ما ھذه القیمة تكون من طرف المؤمن لھ. وعلیھ، تكون المغالا
أقساط تأمین أعلى، على ألا    ءعمد إلى حمل المؤمن لھ على المغالاة، من أجل استیفا

  )6(یزید التعویض الذي سیدفعھ لھ عند تحقق الكارثة عن قیمة الضرر الفعلي الحاصل.
الكارثة، وقوع  قبل  للمؤمن  التدلیسیة  المغالاة  لھ وجود  المؤمن  أثبت  ما  إذا   ومنھ، 

ثبتت   إذا  أما  لھ،  دفعھا  التي  التأمین  أقساط  واسترداد  العقد  بإبطال  المطالبة  لھ  جاز 
المطالبة  بدل  العقد  على  الإبقاء  یفضل  لھ  المؤمن  فان  الخطر،  تحقق  بعد  المغالاة 
الشيء  وقیمة  یتناسب  الذي  بالقدر  وذلك  التعویض،  من  نفسھ  یحرم  لا  حتى  بإبطالھ، 

 الحقیقیة. 
من طرف المؤمن لم ینص علیھا المشرع الجزائري على خلاف    ة غیر أن المغالا

) الفرنسي  التشریع  غرار  على  الأخرى،  نص    )L.121،()7-3التشریعات  لو  وحبذا 
 المشرع الجزائري على ذلك. 

التدلیسي التأمین  عقود  تعدد  حالة  الثالث:   assurances cumulativesالفرع 
frauduleuses  

المادة   الأخ  33تنص  فقرتھا  تأمین  في  عقود  عدة  اكتتاب  یؤدي   ..." أنھ  على  یرة 
 لنفس الخطر بنیة الغش إلى بطلان ھذه العقود". 

التأمین باطلة، ویجمع الفقھ على بطلانھا   ومنھ، ففي ھذه الحالة تكون جمیع عقود 
سواء أبُرمت جمیعا في وقت واحد أو أبُرمت بصورة متتالیة، وأیا كان تاریخ إبرامھا،  

 لعقود السابقة مبرمة بحسن نیة. وحتى لو كانت ا
ینجح    أن  لتوقیعھ  یشترط  لا  إذ  الشروع،  على  عقاب  ھو  ھنا  المقرر  والبطلان 

العقد،   بالتعویض عن بطلان  أن یطلب  للمؤمن  كما یحق  لھ في تحقیق ھدفھ.  المؤمن 
كذلك أن علم   كاملا، ویلاحظ  الحالیة  الفترة  بقسط  احتفاظھ  ما ینحصر غالبا في  وھو 

تنازل من جانبھ  المؤمن ب یعد  قد  واستمراره في تحصیل الأقساط  التأمین،  تعدد عقود 
  )8(عن التمسك بالبطلان.

من  لھ  المؤمن  إذا قصد  تدلیسیا  تعددا  التأمین  تعدد عقود  یعتبر  ذلك،  وزیادة على 
المتعددة   العقود  ھذه  في  التأمین  مبالغ  یجعل  كأن  یجني ربح غیر مشروع،  أن  ورائھ 

ا قیمة  الخطر  تزید عن  المبالغ عند تحقق  یتقاضى ھذه  أن  المؤمن علیھ، بقصد  لشيء 
ویجني بذلك فائدة تزید على الضرر الذي لحق بھ، ولما كان ھذا یعتبر غشا وتدلیسا  
 من جانب المؤمن لھ فان عقود التأمین التي ابرمھا یجوز للمؤمن أن یطالب بإبطالھا. 

  la résiliationالمطلب الثاني: الفسخ
ھو جزاء قانوني یطبق في حالة عدم تنفیذ أحد طرفي العقد لما رتبھ ھذا العقد  الفسخ  

من التزامات في ذمتھ، والفسخ في عقد التأمین لھ حالات متعددة ومتنوعة. فھو إما أن  
أو  الثاني)  (الفرع  المؤمن  بإرادة  یكون  أو  الأول)،  (الفرع  القانون  بقوة  فسخا  یكون 

 والمؤمن معا (الفرع الثالث).  یكون فسخا بإرادة المؤمن لھ 
 la résiliation de plein droitالفرع الأول: الفسخ بقوة القانون 

 یفسخ عقد التأمین بقوة القانون لسببین: 
  )9(الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیھ.السبب الأول: 



       بادیس  بومزبر

194 
 

 وھنا نمیز بین حالتین: 
 95ئري رقم من قانون التأمین الجزا  1-42: بموجب المادة  الحالة الأولى-

الكلي    4-19والمادة    07 الھلاك  حالة  في  أنھ  للعقد،  العامة  الشروط  من 
علیھ منصوص  غیر  حادث  بسبب  علیھ،  المؤمن     (non prévu)للشيء 

في وثیقة التأمین، ینتھي التأمین بقوة القانون لاستحالة التنفیذ، ویجب على  
مسبق المدفوعة  القسط  حصة  لھ  المؤمن  إلى  یعید  أن  والمتعلقة  المؤمن  ا، 

 بالمدة التي زال فیھا خطر الحریق الصناعي.  
 الثانیة المادة  الحالة  التأمین الجزائري والمادة    2-42: بموجب  قانون  من 

من الشروط العامة للعقد، ینتھي عقد التأمین بحكم القانون في حالة   19-4
منصوص   حادث  بسبب  علیھ  المؤمن  للشيء  الكلي  الھلاك 

تبقى     (évènement prévu)علیھ الحالة  ھذه  وفي  التأمین،  وثیقة  في 
الأقساط المدفوعة حق مكتسب للمؤمن. غیر أنھ في حالة وجود اتفاق على  
فان   الھلاك،  على  السابقة  حالتھ  إلى  الھالك  الشيء  بإعادة  المؤمن  إلزام 

 العقد یظل قائما حتى انتھاء المدة المحددة لھ. 

 العقد   تلف الشيء أثناء اكتتابالسبب الثاني:  
ینتھي عقد التأمین بقوة القانون إذا تلف الشيء المؤمن علیھ أو أصبح غیر معرض 
للأخطار عند اكتتاب العقد حیث یعتبر ھذا الاكتتاب عدیم الأثر، وفي ھذه الحالة یجب  
المؤمن  یحتفظ  النیة  سوء  حالة  وفي  النیة،  حسن  لھ  للمؤمن  المدفوعة  الأقساط  إعادة 

  )01(بالأقساط المدفوعة.
  la résiliation par l’assureurالفرع الثاني: الفسخ بإرادة المؤمن

 یفسخ العقد بإرادة المؤمن في الحالات التالیة: 
التأمین قسط  دفع  عدم  حالة  في   en cas non paiement de primeأولا: 

d’assurance  
ل یرتبھ المؤمن على المؤمن لھ في حالة عدم دفعھ  الذي یمكن أن  قسط  إن الجزاء 

. وھذا الفسخ ھو حق للمؤمن یلجأ   (résiliation du contrat)التأمین ھو فسخ العقد 
) من تاریخ وقف الضمان، حسب ما تقتضي  10إلیھ عندما تنقضي مھلة عشرة أیام (

الفقرة   المادة    5بھ  إن    16من  العقد على حالھ  إبقاء  للمؤمن  یحق  كما  الذكر.  السالفة 
فا طالما أن المؤمن لھ لم یدفع الأقساط المتأخرة، ولكن شاء، ولكن یبقى الضمان موقو

إذا قرر المؤمن فسخ العقد، فان ھذا الأخیر لا یعود إلى السریان حتى لو اقترح المؤمن 
   )11(لھ دفع الأقساط المتأخرة.

مضمونة  رسالة  بواسطة  لھ  للمؤمن  الفسخ  یبلغ  أن  المؤمن  على  یجب  جھة،  من 
بالاستلا الإشعار  مع  إرسال  الوصول  وقت  من  الفسخ  یسري  الحالة،  ھذه  وفي  م. 

الرسالة حتى ولو لم یتسلمھا المؤمن لھ بالفعل، وجرت العادة أن یدون المؤمن صراحة  
في الاعذار الأول الموجھ إلى المؤمن لھ، بیان یقضي بأن العقد یعتبر مفسوخا بمجرد  

 )12(انقضاء مدة الوقف دون حاجة إلى إرسال رسالة جدیدة.
المتبقیة،    ومن بالأقساط  مطالبا  لھ  المؤمن  یبقى  الفسخ  حالة  في  أخرى،  جھة 

بالتعویض عن   للمطالبة  المؤمن  أحقیة  مع  الضمان،  فیھا  التي سرى  للفترة  والمطابقة 
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 ) 13(الأضرار التي أصابتھ من جراء فسخ عقد التأمین.
العیني التنفیذ  إلى  المؤمن  یلجأ  قد  ذلك،    )(l’exécution en natureوزیادة على 

لإلزام المؤمن لھ بدفع القسط بدل الفسخ، وذلك بأن یرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة 
ولا   محل،  لھ  كان  إن  التعویض  مع  المتأخر  التأمین  قسط  بدفع  فیھا  یطلبھ  المختصة 
تجوز المطالبة القضائیة بالتنفیذ العیني الاّ بعد انقضاء عشرة أیام من یوم الوقف، حیث  

مو العقد  أو یبقى  قضاء  القسط  المؤمن  یتقاضى  أن  الى  القضائیة،  المطالبة  أثناء  قوفا 
   )14(رضاء فینتھي الوقف.

العیني، یبقى عقد التأمین موقوفا إلى أن   الفسخ ولا التنفیذ  فإذا لم یختر المؤمن لا 
ویعود   الفسخ  حق  وینقطع  الوقف  ینتھي  وعندئذ  الجدید،  القسط  استحقاق  میعاد  یحل 

السر إلى  مع العقد  المتأخر  بالقسط  قضاء  یطالب  أن  إلاّ  للمؤمن  یبقى  ولا  یان، 
   )15(المصروفات ومع التعویض إن كان لھ محل.

 en cas d’aggravation le risqueثانیا: في حالة تفاقم الخطر 
یقصد بتفاقم الخطر كل تغییر یطرأ بعد إبرام عقد التأمین یكون من شأن ھذا التفاقم أو  

ي نسبة احتمال تحقق الخطر، أو الزیادة في جسامة الأضرار الناشئة التغییر الزیادة ف
 ) 16(عنھ، إلى درجة لو علم بھا المؤمن لما تعاقد أو تعاقد مقابل قسط زائد.

المؤمن لھ ھي ظروف جدیدة   یلتزم بإخطارھا  التي  ویتبین من ذلك، أن الظروف 
وجودة أصلا عند إبرام ھذا  تطرأ بعد إبرام العقد، لذا لا تدخل في نطاقھا الظروف الم

 العقد، وكل ما أغُفل المؤمن لھ التصریح بھ سواء بحسن نیة أو سوء نیة.  
في   تفاقم  یعتبر  بینما  تفاقما،  للخطر  العادي  الغیر  التكرار  یعد  لا  ذلك،  زیادة على 
في  تدخل  بأعمال لا  القیام  أو  العقد،  في  لھ  المؤمن  لمھنة  ثانوي  نشاط  الخطر إضافة 

الم لھا،مھام  مؤھلا  یكون  لا  أو  لھ  قابلة    )17(ؤمن  مواد  تخزین  التفاقم  أمثلة  ومن 
 للاشتعال في العقار المؤمن علیھ.

الخطر   للمؤمن مواصلة تغطیة  یجوز  الخطر وزیادة شدتھ،  تفاقم  ففي حالة  وعلیھ 
ظرف   في  لھ  المؤمن  یؤدیھ  زائد،  قسط  الاقتراح    30مقابل  استلامھ  تاریخ  من  یوم 

الجدید للقسط، وفي حالة ما رفض المؤمن ھذه الزیادة، جاز للمؤمن   الخاص بالمعدل
الإشعار   مع  الوصول  مضمونة  رسالة  بواسطة  ھنا  الفسخ  ویتم  العقد،  یفسخ  أن 

  )18( بالاستلام.
 ثالثا: في حالة الكتمان أو التصریح الكاذب عن حسن نیة 

ھا الأولى على  في فقرت  07-95من قانون التأمین الجزائري رقم    19تنص المادة  
أنھ " إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن لھ أغفل شیئا أو صرح تصریح  
غیر صحیح، یمكن الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى یقبلھ المؤمن لھ أو فسخ العقد  

 إذا رفض ھذا الأخیر دفع تلك الزیادة ". 
حیث یجب على  ،   (bonne foi)فمن المبادئ الأساسیة لعقد التأمین مبدأ حسن النیة 

التأمین علیھ عند   المراد  بالخطر  الخاصة  الجوھریة  الحقائق  لھ الإفصاح عن  المؤمن 
اكتتاب العقد أو أثناء سریانھ. ومنھ في حالة الإخلال بھذا المبدأ من طرف المؤمن لھ  
بھذا   المؤمن  وأكتشف  تصریح غیر صحیح،  أو یصرح  شیئا  یغفل  كأن  النیة،  الحسن 

، جاز لھ الإبقاء على العقد     (avant réalisé le sinistre)بل وقوع الحادثالإخلال ق 
 مقابل قسط أعلى.  

وفي حالة رفض ھذه الزیادة من طرف المؤمن لھ، یحق للمؤمن فسخ عقد التأمین،  
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مع رد للمؤمن لھ جزء من القسط المطابق للمدة التي لا یسري فیھا عقد التأمین، وھذا  
 . 07-95من قانون التأمین رقم  2-19ما أخذت بھ الفقرة 

 
 en cas transfert de propriété )19(رابعا: انتقال ملكیة الشيء

لما كان عقد التأمین ینتقل بانتقال ملكیة الشيء المؤمن علیھ، من المؤمن لھ الأصلي  
الجدید،   لھ  المؤمن  أو  المؤمن  من  موافقة  ودون  القانون،  بحكم  الجدید  لھ  المؤمن  إلى 

م العقدفانھ  القائل     (résiliation le contrat)قابل ذلك یجوز فسخ  العام  للمبدأ  طبقا 
 بأن العقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین.  

المتعلق بالتأمینات، أجازت للمؤمن وحده    07-95من الأمر رقم    54غیر أن المادة  
وتبلیغ المشتري بذلك، ویبدأ سریان الفسخ    دون المؤمن لھ بنقض (فسخ) عقد التأمین 

عند انقضاء فترة التأمین الجاریة. أما في التشریعین المصري والفرنسي فیجوز أیضا  
إما لأنھ   أو  إما لأنھ لا یستطیع دفع الأقساط،  العقد،  الحق في فسخ  الجدید  لھ  للمؤمن 

لھ. أصلح  آخر  مؤمن  عند  التأمین  في  لو  )20(یرغب  الأجدى  من  المشرع    وكان  أخذ 
 الجزائري بھذه النقطة ودون احتكار حق الفسخ للمؤمن فقط. 

المادة   إلى نص  المدة    54وبالرجوع  تبین  لم  نجدھا  الجزائري،  التأمین  قانون  من 
التأمین   العقد في حالة انتقال عقد  التي یستطیع فیھا المؤمن أن یبدي رغبتھ في نقض 

و المصري  التشریع  الجدید، عكس  المالك  بثلاثة  إلى  الفسخ  مدة  حددا  اللذین  الفرنسي 
وثیقة  نقل  طلب  قد  الشيء  ملكیة  إلیھ  انتقلت  من  یكون  الذي  الوقت  من  ابتداء  أشھر، 

وكان من الأجدى للمشرع الجزائري تحدید مدة نقض العقد أو فسخھ   )21(التأمین إلیھ.
 كما فعل المشرع المصري والفرنسي. 

السابقة، أنھا تشترط على المؤمن في    54مادة  ولكن الشيء الایجابي الذي أتت بھ ال
البحث عن مؤمن  أن یخطر المؤمن لھ الجدید بذلك حتى یتسنى لھ  العقد،  حالة نقض 
ومن   ممكن،  وقت  أقرب  في  إخطاره  یتم  أن  الجدید  المالك  مصلحة  من  ویكون  آخر، 

   )22(مصلحة المؤمن أن یرد ھذا الإخطار في رسالة موصى علیھا.
وعلیھ، إذا استعمل المؤمن حقھ في نقض العقد، انتھى عقد التأمین من ھذا الوقت،  
العقد وقبِل أن یستمر   إذا لم یستعمل حقھ في فسخ  التزام المؤمن بالضمان، أما  وزال 

   (renonciation implicite)في العقد مع المؤمن لھ الجدید، أعُتبر ھذا نزول ضمني
یستخلص من انقضاء مدة معقولة على علمھ بانتقال    عن حقھ في نقض العقد. وقبولھ

ملكیة الشيء المؤمن علیھ، أو من قبولھ الأقساط التي یدفعھا المالك الجدید، أو من أي  
طرف آخر یدل دلالة على أن المؤمن یرید الاستمرار في عقد التأمین مع المؤمن لھ 

 الجدید. 
علی موصى  رسالة  بواسطة  الحالة  ھذه  في  الفسخ  مع  ویتم  الوصول  ومضمونة  ھا 

 الإشعار بالاستلام. 
 خامسا: إفلاس المؤمن لھ أو إجراء التسویة القضائیة بشأنھ

، إنھ في حالة إفلاس  07-95من قانون التأمین الجزائري رقم  2-23بموجب المادة 
بعد   التأمین  عقد  فسخ  للمؤمن  یحق  القضائیة،  التسویة  حقھ  في  إجراء  أو  لھ  المؤمن 

) أشھر، ابتداء  4) یوما، خلال فترة لا تزید عن أربعة(15مسة عشر(إشعار مسبق بخ
من تاریخ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة. وفي ھذه الحالة، یجب على المؤمن أن 
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الدائنین  لجماعة  الباقیة   )(masse créanciersیرد  للمدة  المطابقة  القسط  حصة 
یحق ھنا أیضا لجماعة الدائنین فسخ    لاستنفاذ أجل التأمین والتي زال فیھا الخطر، كما

الحالة یتم من طرف المؤمن عن طریق رسالة موصى  التأمین، والفسخ في ھذه  عقد 
 علیھا ومضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام. 

 
 رخصة الفسخ الدوري)(الفرع الثالث: الفسخ بإرادة الطرفین 

المادة   رقم    2-10تنص  التأمین  قانون  "  07-95من  أنھ  للمؤمن على  ...یجوز 
ثلاث( مدتھا  تفوق  التي  العقود  في  لھ  كل 3والمؤمن  العقد  فسخ  یطلب  أن  سنوات،   (

 ) أشھر".3) سنوات عن طریق إشعار مسبق بثلاثة (3ثلاث (
ومنھ، حسب ھذه الفقرة یحق لطرفي العقد الفسخ الدوري لعقد التأمین، وذلك مقابل  

 توفر جملة من الشروط ھي:
الع-1 مدة  تكون  من ثلاث سنوات:أن  أكثر  العقد    )23(  قد  مدة  تكون  أن  أنھ یجب  أي 

طویلة وتزید عن ثلاث سنوات حتى یستطیع أحد الطرفین أن یطالب بالفسخ. وعلیھ،  
قبَِل المؤمن،   فانھ لا یترتب علیھ أي مسؤولیة  الفسخ،  استعمل المؤمن لھ حقھ في  إذا 

  )24(د استعمالھ لھذه الرخصة.كما یبطل الشرط الذي یلزمھ بأداء تعویض للمؤمن عن
بالفسخ:-2 أن    )25(الإخطار  التأمین،  عقد  فسخ  في  یرغب  الذي  الطرف  على  ویجب 

یخُطر الطرف الآخر بذلك، عن طریق إشعار مسبق بثلاثة أشھر، والعبرة ھنا بتاریخ  
غیر أنھ في حالة عدم اتخاذ    )26(وصول الإخطار الى الطرف الآخر لا بتاریخ إرسالھ.

 الإخطار فان عقد التأمین یستمر مفعولھ.   إجراء
ومن جھة أخرى، فانھ لا یوجد شكل محدد للإخطار، فالأمر ھنا متروك لحریة الطرف  
في  الإخطار  ھذا  یكون  أن  العادة  أنھ جرت  غیر  التأمین.  عقد  إنھاء  في  یرغب  الذي 
باعتبارھا  بالاستلام،  الإشعار  مع  الوصول،  مضمونة  علیھا  موصى  رسالة  شكل 

   )27(الوسیلة الأبسط والأیسر عملا. 
آیا كان الأمر، فان استعمال رخصة الفسخ الدوري، یترتب علیھ انتھاء العقد دون  
حاجة إلى تحریر ملحق للوثیقة بذلك، وإذا كان مستعمل الرخصة ھو المؤمن لھ التزم  

 المؤمن برد الأقساط اللاحقة على الإنھاء.
 

 الخاتمة 
 الى مجموعة من النتائج والتوصیات على النحو التالي: انطلاقا مما سبق توصلنا  

 أولا: النتائج 

-95مر رقم  جاء بھا الأ  أمینبطلان وفسخ عقد التنخلص أنّ ھناك حالات عدیدة ل
 المتعلق بالتأمینات تضاف الى الحالات التي تطرقت الیھا النظریة العامة للعقد.  07

 ى ثلاث حالات للبطلان ھي:  أنھ نص علجد ن 07-  95مر رقم وبالرجوع الى الأ

تظلیل   • قصد  بالخطر  المتعلقة  للبیانات  العمدي  الكاذب  التصریح  حالة 
العقد مع احتفاظ   الحالة یبطل  العقد، ففي ھذه  المؤمن واجباره على ابرام 
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مبالغ   المستحقة وبإرجاع  بالأقساط  والمطالبة  المدفوعة،  بالأقساط  المؤمن 
 بقة.التأمین المدفوعة مسبقا لحوادث سا

حالة التأمین المغالي فیھ التدلیسي، وھو تقدیر القیمة التأمینیة المصرح بھا   •
بأكبر من القیمة الحقیقیة للشيء المراد التأمین علیھ، وفي ھذه الحالة یبطل  
في   التعویض  تسدید  وعدم  المدفوعة  بالأقساط  المؤمن  احتفاظ  مع  العقد 

 حالة تحقق الخطر. 
التأمین التدلیسي • بنیة الغش، وفي حالة تعدد  ، وھو ابرام عدة عقود تأمین 

المدفوعة على سبیل   بالأقساط  المؤمن  احتفاظ  مع  العقد  یبطل  الحالة  ھذه 
 التعویض.  

 أما فسخ عقد التأمین فیكون طبقا للحالات التالیة: 

 : ویكون في حالتین ھما: الفسخ بقوة القانون -1

 حادث منصوص علیھ    الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیھ سواء كان نتیجة
 أو غیر منصوص علیھ في وثیقة التأمین. 

 أثناء الاكتتاب. مین علیھ تلف الشيء المراد التأ 

 ویكون في: الفسح بإرادة المؤمن:-2

  .حالة عدم دفع قسط التأمین 
  .حالة تفاقم الخطر 
  .حالة التصریح الكاذب عن حسن نیة 
   شخص آخر.حالة انتقال ملكیة الشيء المراد التأمین علیھ الى 
  أو اجراء التسویة القضائیة بشأنھ. حالة افلاس المؤمن لھ 

ویكون في حالة العقود الصحیحة التي تفوق مدتھا ثلاث  الفسخ بإرادة الطرفین:  -3
 سنوات. 

 

 ثانیا: التوصیات 

 المغالا على    ة ان  الجزائري  المشرع  علیھا  ینص  لم  المؤمن  طرف  من 
التش التشریعات الأخرى، على غرار  الفرنسي (خلاف  )،  L.121-3ریع 
 وحبذا لو نص المشرع الجزائري على ذلك. 

   في كان من الأجدى لو نص المشرع صراحة على حق المؤمن لھ الجدید
الت عقد  حق  فسخ  احتكار  ودون  الیھ،  الشيء  انتقال  حالة  في  وذلك  أمین، 

 الفسخ للمؤمن فقط. 
 التي یتم فیھ العقد  كان من الأجدى للمشرع الجزائري تحدید المدة  ا نقض 

 أو فسخھ في حالة انتقال الشيء المؤمن علیھ الى المالك الجدید.  
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